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 :  الملخص
أصبح التعاون الدولي لمكافحة الاعمال الارهابية أمر مهم وحتمي كأحد السبل للقضاء على هذه الظاهرة الاجرامية, حيث تطلب من المجتمع 

امات الالتز الدولي إيجاد سبل ووسائل تساعده في ذلك ومنها التعاون بالجوانب التشريعية والقضائية ومنها إصدار التشريعات الوطنية بما يتلائم مع  
وكذلك القرارات والمعاهدات الدولية الصادرة عن الجهات الدولية ومنها الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي, وأيظاً قمع تمويل الارهاب    الدولية,

طابقها مع الالتزامات وتسليم المجرمين والمساعدة القضائية وتبادل الخبرات, ويحتاج التعاون الدولي قيام جميع الدول بمراجعة تشريعاتها الوطنية وت
ائية على  الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية الصادرة بخصوص مكافحة الارهاب وتمويله, مع التأكيد على وجود تشريعات عقابية تشدد العقوبة الجز 

,والا المجرمين  وتسليم   , القضائية  المساعدة  القضائية)  بالجوانب  التعاون  ,وكذلك  الخطرة  الجرائم  هذه  الخبرات مرتكبي  وتبادل   , القضائية  نابة 
ن والمعلومات, وغيرها(,ولان الجريمة الارهابية تأخذ الطابع الدولي فيكون من المهم إيجاد سبل تعاون في مجال الاختصاص القضائي بما يضم

تقليل خطور  على  يساعد  مما سوف  الانسان,  الدولي وحقوق  القانون  لمبادى  وفقاً  عادلة  لمحاكمة  الجناة  القضاء  تقديم  ثم  الجريمة ومن  هذه  ة 
الأطراف على الصعيدين الدولي    متعددة  أو  الثنائية  الاتفاقيات  من   الدول للعديد  الإرهابية إبرام   الجريمة  ومكافحة  لمنع   التعاون الدولي   وتمثلعليها,

  ذات   الدولية   والوكالات  المنظمات  أو  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أو  الدولي   الأمن  مجلس   الصادرة عن  الدولية   القرارات  وحاولت هذه ,  والاقليمي
  الجريمة  هذه  ارتكاب  قبل  ما   مرحلة  في   وخاصة ,  الإرهابية  الاعمال  وقوع  لمنع  الضرورية  السبل والتدابير  إيجاد  من  الإرهابية،  الجرائم  بمكافحة   الصلة

الكلمات المفتاحية :) التعاون الدولي ,التشريعات الدولية , مكافحة الارهاب ,    وقوعها.  بعد  وجسامتها  خطورتها  من  والتخفيف  القيام بالتقليل  أو
 التعاون القضائي ,التدابير التشريعية ( 

Abstract: 
International cooperation to combat terrorist acts has become important and inevitable as one of the ways to 

eliminate this criminal phenomenon It requests the international community to find ways and means to help it 

in this, including cooperation in the legislative and judicial aspects, including issuing national legislation in a 

manner consistent with international obligations, As well as international resolutions and treaties issued by 

international bodies, including the United Nations and the UN Security Council, as well as suppression of 

financing terrorism, extradition of criminals, judicial assistance, and the exchange of experiences, International 

cooperation requires all countries to review their national legislation and their conformity with international 

obligations represented by international resolutions issued regarding combating terrorism and its 

financing,With emphasis on the existence of penal legislation that tightens the penal punishment for the 

perpetrators of these serious crimes,As well as cooperation in judicial aspects (judicial assistance, extradition 

of criminals, judicial delegation, exchange of experiences and information, etc),Because the terrorist crime 
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takes on an international character, it is important to find ways of cooperation in the field of judicial jurisdiction 

to ensure that the perpetrators are presented with a fair trial in accordance with the principles of international 

law and human rights,Which will help reduce the seriousness of this crime and then eliminate it,International 

cooperation to prevent and combat terrorist crime represents the conclusion by countries of many bilateral or 

multilateral agreements at the international and regional levels,These international resolutions issued by the 

UN Security Council, the UN General Assembly, or international organizations and agencies related to 

combating terrorist crimes attempted to find the necessary ways and measures to prevent the occurrence of 

terrorist acts ,especially at the stage before committing this crime or reducing and mitigating its seriousness 

and gravity after its occurrence 

Keywords:(international cooperation, international legislation ,combating terrorism, judicial cooperation, 

legislative measures) 

 المقدمة : 
يم المساندة اعتبر التعاون الدولي في مكافحة الارهاب احدى أهم الوسائل والقنوات الدولية الشرعية، والتي بموجبها يمكن لجميع الدول التعاون وتقد

تعددت الاسس التي يعتمدها  .كما انوغيرهاوتسليم المجرمين القضائية الدولية  والمساعدة سواء فيما يخص تبادل المعلومات والخبرات ,فيما بينها 
القرارات الصادرة  التعاون الدولي ومن أهمها قرارات مجلس الأمن باعتباره المكلف دولياً  في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأيظاً الاتفاقيات الدولية، و 

الدولية دائمة وكذلك الاعتماد على العرف الهيئة القضائية  الدولية كونها  دراسة وتحليل  .تشريعات الدول الوطنيةو   الدولي  من المحكمة الجنائية 
مثل المرتبة الأولى  الظاهرة الإجرامية يحتل المركز الاهم في مجال الدراسات والبحوث القانونية، بأعتبار أن الوقاية من هذه الظاهرة الإجرامية ي

عي، و بما  في اهتمامات جميع الدول ,وبالتالي توفير الامن ولاستقرار في الحياة العامة وزيادة في التقدم والازدهار الاقتصادي و التطور الاجتما
ن أهمية الوقاية من الجريمة يكون هو أن الجريمة الارهابية تشكل تهديداً لأمن وسلامة الأفراد والمجتمع ,لذلك فقد أكد رجال وفقهاء القانون على أ

الوقاية بشكل شامل من الظاهرة الإجرامية يتطلب محاولات مستمرة للتصدي لهذه الظاهرة  .الوسيلة الأفضل لتحقيق الامن والاستقرار للفرد والمجتمع
ايجاد السبل الكفيلة لتقليص الأسباب والعوامل و  الإجرامية ,من خلال منع حدوثها قبل التخطيط لها أو أعدادها أو وقوعها أو تكرارها ،عن طريق 

زمة الدوافع والظروف المسؤولة عن حدوثها وتفشيها في داخل المجتمع ,والتي تشمل السلوك الإجرامي من جهة و تطبيق التدابير والإجراءات اللا
 لكل حالة من الحالات من جهة أخرى,

 أهمية البحث : 
 تكمن اهمية البحث في العديد من الجوانب منها : 

الاعمال1 لتقليل  الارهاب  بمكافحة  والخاص  التشريعي  المجال  في  الدولي  التعاون  أهمية  على    .إيضاح  الدول والقضاء  على  الواقعة  الارهابية 
 المسببات الحقيقة لهذه الاعمال الاجرامية .  

 .  والذي يلعب دور مهم في تقليل توسع وخطورة هذه الجريمة . ابراز الدور الوقائي والعلاجي في تشريعات مكافحة الارهاب 2
 تفشي الظاهرة الإجرامية الارهابية .    . مدى فاعلية التدابير التشريعية الدولية  كإحدى صور الاجراءات والجزاءات الجنائية لتقليص 3

 هدف البحث: 
والجهات  يهدف البحث الى بيان أهمية التعاون الدولي في المجال التشريعي واسس البناء لهذا التعاون في القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات 

بتطبيق  الدولية, وبيان الاختصاص القضائي للدول وحق محاكمة مرتكبي الجرائم الارهابية, لذلك فأن هدف البحث مرتبط بين أهمية التزام الدول  
 القرارات الدولية والتعاون الدولي التشريعي في مجال مكافحة الارهاب.  

 : مشكلة البحث
 تكمن مشكلة البحث في بيان ما يأتي :  
مدى فاعلية التعاون الدولي في المجال التشريعي وتبادل الخبرات والمعلومات وتسليم المجرمين بين جميع الدول لتحجيم ومكافحة الظاهرة  .1

 تفشي الظاهرة الارهابية ؟من  لتقليالالارهابية هل ساعدت التدابير التشريعية للدول في تحجيم السلوك الاجرام الارهابي و 
 التدابير التشريعية في مكافحة الارهابو التعاون الدوليالمبحث الاول 

لوحظ وبشكل كبير ازدياد التخوف من انتشار ظاهرة الإرهاب في وقتنا الحاضر, حيث اصبحت الجريمة  الارهابية من المشاكل ذات المستوى 
هرة هذه الظاالعالمي والتي تهدد الاستقرار والأمن والسلم الدوليين في العالم ,وإن هذه المشكلة تتصف بمبدأ الشمولية لذلك فالحل الوحيد لمكافحة  
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الدولي  الخطرة هو ان يكون هناك تظافر لكل الجهود الدولية لمحاربته ,ومن بين هذه التدابير والاجراءات الاساسية التي اتخذت من قبل المجتمع 
المتصلة بمنع لمحاربة الإرهاب ,هو قيام المجتمع الدولي بوضع مجموعة من المشاريع القانونية للصكوك الدولية كالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية  

هابية  ومكافحة الإرهاب وتمويله ويكون بشكل تدريجي، وتتضمن هذه الصكوك القانونية الدولية مجموعة من الالتزامات بضرورة تجريم الأعمال الإر 
ضمن سلسلة القرارات   وتمويلها من قبل جميع الدول , ويمثل هذا الجزء الاساسي في النظام القانوني العالمي في مكافحة الإرهاب , وهذا ما نجده

ضمنة لمجلس الأمن الدولي والخاصة بمكافحة الإرهاب وبموجب الصلاحيات الواردة لمجلس الامن في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ,والمت
لجنة  1972دة قد اسست عام الزام جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة باعتماد القرارات ضمن تشريعات قوانينها , كما ان منظمة الامم المتح

   (1)دولية خاصة بمكافحة الإرهاب , 
 في مكافحة الارهاب  التعاون الدولي  الأولالمطلب  

 في مكافحة الارهاب  الدولي الفرع الاول ماهية التعاون  
رم بين يقصد بالتعاون التشريعي التوافق لإرادات الدول بتطويع وتضمين تشريعاتها وفق ما يتماشى ويوافق نصوص المعاهدات أو الاتفاقية التي تب

بعد المصادقة  الدول، والاهم في مضمون التعاون الدولي هو ابراز النية لأي دولة في استعدادها للتعاون بناءً على الاتفاقية أو المعاهدة المبرمة و 
اقيات المتعلقة عليها ,وبالتالي قيام الدول بتعديل قوانينها الداخلية مع ما يتوافق وهذه الاتفاقية أو المعاهدة، أما فيما يخص دخول الدول في الاتف

جرائية الجزائية، مما سوف يزيد من  بمكافحة الجرائم الدولية ,حيث تتطلب هنا تعاون جميع الدول بأجراء التعديل لدساتيرها وقوانينها الجنائية والإ
المختلفة والاجراءات الضرورية    يتطلب من جميع الدول لغرض مكافحة الجريمة الارهابية اتخاذ التدابير( و 2)فعالية التعاون التشريعي بين الدول ,

التهديد والخطر التشريعي لمواجهة هذه الظاهرة وبما ينسجم مع حجم  فيها, وكذلك تنفيذ الالتزامات الدولية   في جميع المجالات ومنها الجانب 
(    1624رقم )  والقرار  2001لسنة    (1373المتمثلة بالقرارات الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ,ومنها القرار والقرار )  

والنصوص القانونية الوطنية لتجريم الاعمال الارهابية   قيام الدول بإستصدار مجموعة من التشريعاتبأكدت جميع القرارات الصادرة  و ،    2005لسنة  
وتوفير   وحظر التحريض على ارتكاب اي عمل ارهابي ,ومنع التمويل والامداد بالاسلحة المتنوعة والمعدات للجماعات الارهابية ,وكذلك تجريم إيواء

هابية والتعاون في تبادل المعلومات والخبرات, والذي شجع جميع الدول  الملاذ والاماكن الامنة للافراد والجماعات الذين ثبت ارتكابهم للجرائم الار 
تمثلت التدابير بمنع ومكافحة و  (3)الضرورية في ضوء القرارات الاتفاقيات الدولية والاقليمية والالتزامات الدولية ,  الى اتخاذ التدابير التشريعية

العديد من القرارات الدولية عن مجلس الأمن الدولي أو الجمعية    كما أنأو متعددة الأطراف,    الجريمة الإرهابية إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية
يجاد تدابير ضرورية لمنع وقوع الاعمال  إالمنظمات والوكالات الدولية وذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية، حاولت من    العامة للأمم المتحدة أو

وخاصة في مرحلة ما قبل ارتكاب هذه الجريمة أو التقليل والتخفيف من خطورتها وجسامتها بعد وقوعها، ويتوقف الاختيار   الإجرامية الإرهابية,
لإرهابية, لنوع الوسائل والتدابير المناسبة لمواجهة هذه الاعمال الارهابية عن طريق معرفة الاساليب والدوافع والانماط المستخدمة في الأعمال ا

النظام  (4)عدات المستعملة والاسلحة بأنواعها والتقنيات التي يستخدمها الإرهابيين من أجل تنفيذ مخططاتهم الاجرامية,كمية ونوع الموكذلك تحديد 
جموعة واسعة  القانوني لمكافحة الإرهاب قد وفر الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الخطيرة والتي ترتكبها  الجماعات الإرهابية , من خلال استخدام م 

العالم كله مكان خالي من  وكبيرة من آليات العدالة الجنائية، وان المبدأ المشهور الذي تضمن ) أما التسليم او المحاكمة(  ,كانت الغاية منه جعل  
يمهم تسل  الافراد والجماعات والمنظمات الإرهابية, حيث ينبغي على حكومات البلدان تقديم مرتكبي الجرائم الإرهابية الى محاكمة عادلة أو أن يتم
دول ذات  الى بلد آخر مستعد لمحاكمتهم , ولابد من التأكيد على أن السلطة القانونية لأنفاذ هذه التدابير القانونية تقع حصراً ضمن مسؤولية ال

 ( 5)السيادة لمكافحة الجريمة الإرهابية. 
 الفرع الثاني المصادر الرئيسية للتعاون الدولي في مكافحة الارهاب 

أغلب الدول وخاصة في منطقة الشرق الاوسط ,لذا تطلب من جميع الدول زيادة التعاون في جميع بأزدادت الاعمال الارهابية في وقتنا الحاضر و 
فحة المجالات ومنها الجوانب التشريعية لمكافحة الاعمال الارهابية ,وسوف نوضح المصادر الرئيسية للتعاون الدولي في المجال التشريعي لمكا

 الاعمال الارهابية وكما يأتي : 
نص ميثاق منظمة الأمم المتحدة على الزام ووجوب قيام جميع الدول بتنفيذ كل ما يصدر عن مجلس الأمن الدولي  قرارات مجلس الأمن الدولي.  1

( من ميثاق الأمم المتحدة ,وقد ألزم الميثاق جميع الدول التطبيق والإمتثال التام لكل طلبات التعاون 25من قرارات وهذا ما نصت عليه المادة )
الأمن أو من خلال الأجهزة المرتبطة به بمقتضى الباب السابع، في مجال حفظ  الامن والسلم الدوليين، حيث بموجب  الدولي الصادرة عن مجلس  
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واكتسبت (6,)قرارات عن مجلس الأمن أو بالاتفاق بين بعض الدول والأمم المتحدة،تم الإنشاء لهيئات قضائية دولية وإلزام جميع الدول بالتعاون معها
، حتى في  القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي صفة الإلزام وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين

موجب الفصل  حال رفض الدول التطبيق للقرارات ,أو انها أمتنعت عن القيام بتقديم المساعدة، حيث من الممكن أن تتعرض الدولة للعقوبات ب 
 ( 7)ه الدولة ,السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال رفضها الالتزام أو عدم تطبيق قرارات مجلس الامن ,فقد تصل لدرجة استعمال القوة ضد هذ

عرفت المادة الثانية من مشروع لجنة القانون الدولي )المعاهدة( على أنها )الاتفاق الدولي الذي يأخذ شكلًا كتابياً المعاهدات والاتفاقيات الدولية.2
واحدة أو في   ,ويكون محكوماً بقواعد القانون الدولي، تبرم بين دولتين أو أكثر ,أو بين أشخاص القانون الدولي، ويكون هذا الاتفاق مثبتاً في وثيقة

 ثيقة ,ويرتبط بعضها بالبعض الآخر، بحيث تكون وحدة واحدة(  أما اتفاقية فيينا للمعاهدات، فقد عرفت المعاهدة على أنها )اتفاقا دوليا أكثر من و 
 ( 8)انت التسمية التي تطلق عليه(, يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ,ويخضع لقواعد القانون الدولي، سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر ,وأياً ك

ها بوضع كما ان الاتفاقيات الدولية نصت في كثير منها، بإعطاء الأهمية العالية للتعاون بين الدول ، وألزمت الدول الأطراف على تضمين تشريعات
 (  9) آليات لتكريس التعاون الدولي، 

تعتبر قرارات وأحكام المحاكم الجنائية الدولية بمثابة مصدر مهم بشأن التعاون الدولي، سواء كان     . قرارات وأحكام المحاكم الجنائية الدولية3
وسريانها ,وقد أثناء اصدار القرارات أو في مرحلة تنفيذها للأحكام والقرارات أو من خلال البنود التي تندرج فيها ,والتي تحدد أطر وكيفيات تنفيذها 

للقرار أو الحكم بالأسلوب الاتفاقي أو بناءاً لقرار مجلس الأمن، وقرارات المحاكم تستمد قوتها الالزامية من طبيعة   يكون إنشاء المحكمة المصدرة
مدى التزام أشخاص القانون الدولي  الانشاء للمحاكم، وأن تفاوت الإعتراف بالقوة الالزامية لتنفيذ قرارات وأحكام هذه المحاكم، وهو ما يؤثر على  

 ( 10)مع هذه المحاكم ,
:يعرف العرف الدولي بأنه )مجموعة من القواعد التي استقر واتفق المجتمع الدولي الاخذ والعمل بها ، من جراء ممارسة متكررة . العرف الدولي4

 ( 11)المنظمات الدولية، مما يجعل أشخاص القانون الدولي يشعرون بإلزاميتها وأنها واجبة الإتباع (،  وتصرفات معينة من بعض الدول أو
ة  ويتكون العرف الدولي من عنصرين الاول منه العنصر المادي ويتمثل في تواتر الاستعمال , والثاني العنصر الشخصي المتمثل في تقبل العاد

وساهم العرف الدولي في وضع القواعد الدولية المستقرة،  (12)كالقانون، ويعتبر العرف الدولي المصدر الثاني من مصادر قواعد القانون الدولي,
دول أخرى، وكذلك تواتر العرف الدولي  وأهم هذه القواعد حظر تسليم المواطنين والأشخاص المتعين بحصانات قضائية ودبلوماسية لدولة ما الى  

دولية،  على التزام الدول بالمساهمة بتعقب ومراقبة وتسليم الاشخاص مرتكبي الجرائم الدولية، لمطالبتهم من طرف دولة أخرى أو أحد الكيانات ال
بين الدول ,أسوة بمبادئ دولية أخرى تشجع على مبدأ  كان مبدأ تسليم المطلوبين قبل أن تبرم اتفاقيات التسليم بين الدول مبنياً على الأسس العرفية  

القيام بتبادل المعلومات للأدلة الجنائية وتقديم المساعدة والخبرات وتنفيذ طلبات    التعاون الدولي في مجال القضاء الدولي الجنائي، من خلال 
 ( 13.) المحاكم الوطنية أو الدولية

  في مكافحة الارهاب  المطلب الثاني التدابير التشريعات
 التدابير الوقائية الأول الفرع 

مية يعرف البعض التدابير الوقائية على أنها)السياسة الرسمية المرسومة والصادرة من قبل الدولة والتي تبحث في مجال ماهية الخطورة الإجرا
ويعرفها البعض الآخر بأنها الاجراءات (14)وتأثيرها والتدابير اللازمة والمانعة لوقوعها والواجب من الدول اتخاذها  للحيلولة من دون أرتكابها(,  

التوقع  قبل حدوث مشكلة ما أو مضاعفات تتعلق بظرف ما قد يكون واقع الاحتمال ، والهدف    المخطط لها والتي تم اتخاذها أثر موقف ما أو
نجد أن منع وقوع ومكافحة (و 15)أو اية مضاعفات أو كليهما,  من كل ذلك هو الحيلولة وبشكل كامل أو جزئي دون حدوث اي خطر أو ضرر

هذه    ريمة الإرهابية تتحقق من خلال دراسة هذه الظاهرة الخطيرة ومعرفة الأسباب والدوافع لها وايجاد السبل الكفيلة لمكافحتها ,والهدف منعالج
عداد الجريمة والحيلولة دون وقوعها, لذا يتطلب من جميع  الدول تكثيف كل جهودها ومن خلال جميع مؤسساتها السياسية والعلمية والأكاديمية لإ
وكيفية الدراسات الخاصة المختصة بدراسة وتحليل ظاهرة الإرهاب وطرق مكافحته , وايظاً من خلال عقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة هذه الظاهرة  

كافحة الإرهاب تتحقق الوقاية في عملية م(و 16) ايجاد السبل الكفيلة لمنع حدوثها ومكافحتها وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية,
وائف  عن طريق التوعية الدينية الإسلامية الحسنة ومنع التطرف ,والتي يكون في اساسها القيام على الوسطية والاعتدال والتسامح بين أفراد وط

الكبير والمهم للمجتمع في تقديم اجراءات الوقاية والعلاج لظاهرة الإرهاب من خلال بث ثقافة مجتمعية سليمة بعيدة عن  المتجمع ، كما ان الدور 
يجاد التدابير الضرورية للوقاية منها , ويكون ذلك من خلال تفكيك عناصر إعملية التعامل مع الجرائم الارهابية تتطلب  (17)التطرف والعنف,  
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منظومة الاجراءات وأهمها عدم التعامل الخاطئ مع هذه الظاهرة الخطرة , وبالرغم من كل التدابير والاجراءات مع هذه  عن طريق  القوة فيها  
أن تزايد الظاهرة الخطيرة والتعامل الحازم ضدها, والذي حقق انجازات أمنية كبيرة في اغلب البلدان ومنها بلدان الشرق الاوسط مثل العراق ,غير  

لدمار والتي تستخدمها هذه الجماعات الارهابية تتطلب من جميع الدول جهوداً كبيرة واعادة التقييم والمراجعة للحسابات والخطط  حالات القتل وا
يل أو منع حدوث يهتم المشرع بعملية الوقاية من الجرائم الارهابية والهدف منها هو التقل(18)الأمنية والاجراءات وتوزيعها من بين فترة وأخرى ,

الارهاب ومنع الارهابيين من الحصول على ما يحتاجونه من الأموال وأصولها والتي تساعد   تجريم تمويلو العمليات الارهابية ,عن طريق مكافحة 
يتطلب (19)العمليات الارهابية منذ بدايتها وحتى نهايتها تتطلب التمويل وبجميع الاشكال له,و الافراد والجماعات والمنظمات من ارتكاب جرائمهم،  

القانونية الرسمية لدى الودائع الدولية , وعلى    إنضمام الدول الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بموضوع الإرهاب الإيداع للصكوك 
يجة لانضمامها الى معاهدة او اتفاقية  حكومات الدول والهيئات التشريعية فيها إدخال الصيغ التشريعية الجديدة والتعديلات على نظامها القانونية نت 

لالتزامات الدولية  دولية جديدة وعملية الالزام والامتثال للمعايير الدولية ، بحيث يصبح التشريع المتضمن التدابير نافذاً ويسمح ايظاً بالوفاء لجميع ا
   (20)اخلي المشرع ،فيه , وبالتالي تكون المعاهدة الدولية ملزمة ويكون انفاذها بموجب قانون الدولة د 

 الفرع الثاني التدابير العقابية 
صدار تشريع القانون الجنائي في هذه الدول،  إالعالم للقواعد القانونية كتدابير عقابية لمواجهة هذه الجرائم الارهابية , والتي تتمثل بتلجأ اغلب دول 

منظومة للردع  وتأتي هذه التدابير العقابية بعد ما فشلت )المنظومات الوقائية( السابقة الذكر من منع وقوع هذه الجرائم ,وتعتبر التدابير العقابية  
يمة جل الحيلولة دون وقوع الجريمة ,وتعني إيقاع العقوبات المناسبة والمقررة قانوناً في تشريع الدولة وتطبيقها على الافراد مرتكبي الجر أالعام من  

يها كافة الضمانات القانونية لكل  الارهابية ,من خلال اجراءات الجهاز القضائي القانونية والمعتمدة أصولياً واجراء المحاكمات العادلة والتي تتوفر ف
من جرائم الارهاب، وانما    تعتبرغالبية الدراسات والبحوث للقوانين المقارنة لا تنص صراحتاً على جرائم معينة    (وأن21)أطراف الدعوى الجزائية ,
ما نصت عليه بعض التشريعات والقوانين ,وإعتبار ان بعض الأفعال هي ارهاباً , لذلك نجد ان قوانين بعض   عن طريقتبين الوصف للإرهاب  

الدول قد تكتفي فقط بإدخال النصوص المتعلقة بالتوسع ضمن مجال الصلاحيات وسلطات القبض والاحتجاز للدولة وضمن قانون خاص تحت 
القوانين الخاصة بمكافحة  عليه بصراحة التحديد لماهية الافعال للجرائم الإرهابية , وإن اغلب  مسمى قانون مكافحة الإرهاب، من دون إن ينص  

وفعالة    الإرهاب للدول قد صدرت بأوقات معينة تلبي ظروف واحوال واحتياجات معينة , وبالتالي فأن الدول لم تقوم بأجراء معالجات تشريعية شاملة 
 ل الاتية: لها، بل إعتمدت هذه الدول في مجال سن تشريعاتها وقوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب احدى الاتجاهات والسب

 تشريع نصوص قانونية عامة تمكنها من قمع الافعال والاعتداءات الارهابية والتي تكون موجهة ضد الدولة وأمنها الداخلي واستمرار وسلامة   .أ
  جل معالجة حالات محددة وبفعالية أكبر أعلاقاتها الخارجية , , لذلك تتولد الحاجة الى نصوص قانونية خاصة وتشريعات يتم الرجوع لها من  

 ( 22) ,1992،وفي الجزائر منذ   1981لطوارئ في مصر منذ اصدار قانون  إ  مثل وأدق، 
السلطة    من خلال  اصدر   الذيب. اصدار التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب ,وهذا النوع حدث فعلًا في بعض البلدان ومنها العراق ,  

, , حيث جاء استكمالًا لما جاء فيه قانون العقوبات العراقي الرقم    2005( لسنة    13التشريعية قانوناً خاصاً يعنى بمكافحة الجرائم الإرهابية الرقم )
    (23)العديد من الأحكام القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم الارهابية ,وفق هذا القانون صدرت المحاكم العراقية إ المعدل ، و  1969( لسنة  111)
 التشديد بنظام العقوبات من خلال إجراء التعديل لقانون العقوبات والمحاكمات الجزائية لبعض من الدول, وبعد ذلك يتم التوسيع في سلطات   .ج

معظم  (24),  1992لسنة    97التفتيش والقبض والاحتجاز والمحاكمة, مثال على ذلك تعديل قانون العقوبات المصري عن طريق اصدار القانون رقم  
هة  الدول العربية التي واجهت خطر الإرهاب اقليمياً كيفت من تشريعاتها الوطنية بالاعتماد على هذه التطورات الحديثة, متضمنة الردع من ج
على ,وفتح باب التوبة لمن يرغب في التراجع من جهة اخرى, وقد شهدت القواعد الاجرائية في القانون المقارن استثناءات قد تكون هي زيادة  

فرار من وجه  لقواعد الإجرائية العادية والتي تكون مطبقة على جرائم الإرهاب , وذلك لخطورة هذه الجرائم والقدرة الكبيرة لمرتكبيها في التحرك وال ا
اكمة الافراد العدالة, وكذلك توسعت السلطات الممنوحة للسطات التنفيذية والقضائية من اجل سرعة اتخاذ الاجراءات والحكم في القضايا وسرعة مح

غلب البلدان التعديل في قوانينها العقابية الوطنية وإجراءاتها أ تفضل  (26)والجماعات الإرهابية أمام المحاكم المختصة التي تؤسس لهذا الغرض,
نين خاصة جديدة لها  أو البروتوكولات بدون أن تشرع قوا  الجنائية لرفع أي اختلافات وتسهيل توفير المتطلبات الضرورية للدخول في الاتفاقيات

 (    27,)بشأن الجريمة الارهابية 
 الارهاب   الجريمةالمبحث الثاني الاختصاص القضائي والمساعدة القضائية في  
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أيضاً   ولكن ,وتدابير وقائيةفقط من خلال آليات تها, ليس مكافحمعالجتها و في حال عدم  للتوسع والتزايد ةخطراً كبيراً قابلشكلت الجرائم الإرهابية 
نظام روما الأساسي   وأدرججراء المحاكمة لهم،  إجل  أمن  ,يتم خلالها إحالة الجناة مرتكبي الجرائم الإرهابية للقضاء  رادعة  من خلال آليات عقابية  
م ,  1937نوفمبر    16وضع اتفاقيتين دوليتين في جنيف بتاريخ  من خلال  ختصاصات المحكمة الجزائية الدولية الدائمة،  إجرائم الإرهاب ضمن  

غياب الإرادة الدولية القوية لدخولهن حيز   ولكنعلق بإنشاء المحكمة الجزائية الدولية ،  ت الثانية ت وتعنى الأولى بالوقاية من الإرهاب ومكافحته, أما
حاكم الوطنية للدولة  تقع مسؤولية الاختصاص القضائي في الجرائم الإرهابية على عاتق المكما    ( 28,)مجرد حبراً على ورق   جعل منهنالنفاذ  

لمبدأ    يستندالاختصاص لمحاكم معينة خاصة  بأعتبار أن أنعقاد نفسها، استناداً للمبادئ العامة في القانون الجنائي)الإقليمية والشخصية والعينية(،
على المكان لوقوع الجريمة أو فيه    دون التركيز  ,دولة الملاحقة والمحاكمة للمتهمللالاختصاص الجنائي العالمي والذي يحق فيه للقضاء الوطني  

 ( 29) لدولة العامة .الجاني أو المجني عليه او مصلحة  لجنسية الحتى 
 في الجريمة الارهابية  المطلب الاول  الاختصاص القضائي 

   القانونية :    هسسأالفرع الاول  ماهية الاختصاص القضائي و 
الاختصاص القضائي الجنائي العالمي فمن الناحية التأريخية نجد ان تعريفه يرجع إلى كتابات    تعددت تعريفات  ماهية الأختصاص القضائي .1

وتنفيذ  ,دول ممارسة ولايتها القضائية لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة    ةيالنظام يسمح لأ  بين أن الفقيه )غرو سيوس(, والذي  
كازافييه فليب بأنه) القانون  العالم  كما عرفه    (30) هم,ل  تواجدالو أماكن  ( أالجناة)لجريمة  اعن جنسية مرتكبين    الاحكام القضائية ضدهم بغض النظر

بغض النظر عن المكان الذي هو محل الجريمة والجنسية الاصلية    بإقامة الدعوى القضائية الجنائية بخصوص جرائم معينة,الذي يسمح لدولة ما  
 ( 31)(,  ,المجني عليه  و جنسية الضحية,الجاني,أ لمرتكبها

 .الاسس القانونية الدولية للاختصاص القضائي  2
والتي دخلت الحيز في التنفيذ بتاريخ    1949آب عام    12في   معقودةنصت اتفاقيات جنيف الأربعة وال1949تفاقيات جنيف الاربعة لعام  إ  .أ    
لتزام كل طرف فيها متعاقد إ على إدراجها ضمن قوانينها الجنائية الداخلية, وتضمن الاتفاقية على  فيها  دولة    (190)، وقد التزمت1956أكتوبر  21

تسليمهم إلى طرف آخر متعاقد لغرض محاكمتهم وفق بجرائم الجسيمة الواردة بهذه الاتفاقيات,  البارتكاب    الجناة  بملاحقة المتهمين والمتورطين
ايظاً على التزام كل طرف على  الاتفاقيات  ونصت  (32)الأدلة والاتهامات الكافية ضد هؤلاء الأشخاص لدى الطرف الاخر,  تتوفر , أذا  القانون  

مكان ارتكاب الجرم, ودون أن    عن جنسية الجناة أو  ض النظربغ  رتكاب الجرائم الخطيرة دولياً,إمحاكمة الاشخاص والجماعات المتسببين في  
الدولة    وأيكون ذلك سبب   تسليم  التسليم  أو    ن مبدأ الاختصاصألمتهم, بأعتبار  ل نتيجة بعدم  أو  اتفاقية جنيف هو    المنصوص فيالمحاكمة 

 ( 33)الاختصاص المقيد او المشروط , الاختصاص القضائي المطلق والعالمي وليس
المعاملة السيئة أو أستخدام العقوبات القاسية   وجوب تجنب أستخدام الضرب أو   علىتفاقية  تضمنت هذه الا1984تفاقية مناهضة التعذيب  إ.ب
 تسليمالالحكم بوجوب  الحصانة عن الجنرال بنوشيه وصدر تتم رفع هام , وبموجب 1984ها منظمة الأمم المتحدة في عام  تأصدار و اللإنسانية،  أو
تقديم    ليتمعرض القضية على السلطات المختصة  ب   قليمها والخاضع لولايتها القضائيةإ على أن تقوم الدولة الطرف المتواجد على  ,ه إلى اسبانيال

   (34.)للمحاكمة إذا لم تقوم هذه الدولة بتسليمهالقائم بالتعذيب الشخص 
 الفرع الثاني 

جل  أالتعاون الدولي القضائي تقديم التسهيلات والمساعدة المتبادل بين السلطات القضائية لمختلف الدول من  يتضمن  التعاون القضائي الدولي  
هذا التعاون الدولي في المجال القضائي  ويعمل    ها,التنسيق بين السلطات القضائية ل  عن طريقمكافحة الجريمة وبالخصوص الجرائم الارهابية،  

وايظاً ممارسة حقوقها في تنفيذ العقاب    ,ختصاصها الجنائي من داخل الحدود الإقليمية لهاإستقلالية كل دولة في عملية ممارسة  إعلى تأكيد  
مختلف    المتعددة الاطراف بين  عن طريق الاتفاقيات الثنائية أويتم    تنظيم التعاون القضائي الدولي(و 35,)مرتكبي هذه الجرائم    الافراد  المناسب ضد

نظام الاساسي للمحكمة  الحترام تطبيق  أالتعاون الدولي بين الدول بخصوص    نجد أن   ا, كماهالالتزامات المطلوبة لها فيوتحدد كل دولة جميع    الدول, 
بادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان  الآ ومنها جرائم  ,  الجنائية الدولية عندما تكون تلك الجرائم الخطرة واقعة وخاضعة اصلًا لولايتها

 اً واستناداً الى السلطة الممنوحة لها وفق,صدار الحكم والمقاضاة عليها وفقاً لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية  إوالتي يجب  ,وجرائم الحرب  
حث فيما بينها لمكافحة الجريمة الإرهابية، وامتد هذا التعاون وبشكل كبير ليشمل مراحل البالقضائي  لتعاون  با  الدولترغب    (36,)لقانون الدوليل

الدولي  والتحري والمحاكمة ، ولا ينتهي ذلك فحسب بصدور قرار الحكم فقط بل يستمر إلى ما بعد ذلك في مرحلة التنفيذ للعقوبة, كما ان التعاون 
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و أ  نينهافي المجال القضائي بين الدول يهدف للتخلص من مشكلة التقييد للحدود الإقليمية، حيث تفقد الدولة القدرة على محاكمة الجناة طبقا لقوا
للدولة ويتمثل ذلك في    ةمن الحدود الوطني  اً سعا يأخذ بعداً و   اطابع الدولي كونهال صفة  (كما تأخذ الجريمة الارهابية  37,)حتى تنفيذ العقوبة عليه

من جهة    يمرتكبي العمل الإرهاب  و ختلاف الجنسية للافراد والمجموعات المشاركين في العمل الإرهابي من جهة, والاختلاف في جنسية الضحايا  إ
دولي عام مثل في مرفق  هاعو و وقأطار تقديم خدمة دولية عامة  إتقع في الارهابية التي فالجريمة ( 38,)صفة وطابع دوليات ذ هامما يجعل,اخرى 

الجريمة من قبل جناة مختلفي   أو تنفيذ,  المختلفة  ووسائل النقل البري والقطارات  الطائرات والسفن  متن  مرافق النقل الدولي كالمطارات والموانئ و 
دبلوماسية  ووقوعهاالجنسية   ذات صفة  دوليةو   على شخصيات  الدول  ,  حماية  رؤساء  و و مثل  الدبلوماسية,  اعضاء  أ الحكومات   وبالتالي لبعثات 

   (39.)عناصر أو مكونات الصفة الدولية ى أحد هفالإرهاب لا يعتبر دولياً الا اذا توافرت في
  يةالارهاب الجرائم المساعدة القضائية فيالمطلب الثاني 

 الاول الفرع
   الجرائم الارهابية  المساعدة والانابة القضائية في  

في كل المواضيع  ,بعض  لالمتبادل بعضها    الضروري   العون م  يقيام الدول بتقد  تعرف المساعدة القضائية على انهاالمساعدة القضائية :  . ماهية1
المساعدة  و لجرائم التي حددتها الاتفاقيات الدولية،  بامتعلق منها بالتحقيقات والمتابعة القضائية والمحاكمة للمتهمين وجميع الإجراءات المتصلة  ال

فادة الشهود  إخذ  وأعلى حل كافة الإشكاليات وتهيئة الاجوبة للتساؤلات القانونية التي تثار في عملية الحصول على الحقائق والأدلة  تعمل  القضائية  
جل زيادة التعاون, وتعد المساعدة القضائية من الإجراءات التي تعتمدها السلطات القضائية  أأجراءات وتدابير تشرع من  ,عن طريق  من بلد آخر

الدول لتحقيق فعالية   اوالتي تسهيل من عملية الممارسة لمبدأ الاختصاص القضائي في الدولة الأخرى فيما يخص جريمة معينة، حيث تلجأ إليه
كل أداة مهمة وحيوية وفعالة للنظام  يش  بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب المساعدة القضائية(وتبادل 40,)وتسريع إجراءات المتابعة والمحاكمة

كونها  ,التي في الغالب تكون اجبارية   من دولة أخرى تقوم بالتفويض وتسمح لها باتخاذ التدابير ن الدولة وبمجرد تسلمها طلباً أ بأعتبار , ضائيالق
الجرائم المنصوص على  وضمن  موضوع  الصلة بالالإجراءات القضائية الأخرى ذات  من    أو  ,جراءات التحقيق والمحاكمة الجنائيةإضمن سياقات و 

كبر قدر ممكن من المساعدة بين الدول في مجال مكافحة  لأتقديم  الالاتفاقيات الدولية، وهذا ما أقرته منظمة الأمم المتحدة بوجوب    فيتجريمها  
   (41) .2001لسنة  ( 1373)قرارها رقموضمن الإرهاب 

باعتباره إجراء قضائي معين متعلق ومرتبط بدعوى قضائية هي قيد  ,ن تعبر عن الإنابة القضائية مباشرتاً لأي دولة أ مكن ويالإنابة القضائية  .2
هذا الشأن،    النظر داخل الحدود الإقليمية لدولة أخرى وبالنيابة عنها وبناء على طلب تلك الدولة واستناداً الى الاتفاقية دولية مرتبطة بينهما في

المحكمة   وإن  ي دولة طالبة بذلك، ن هذا الإجراء الذي تم بواسطة مبدأ الإنابة القضائية له نفس الأثر القانوني فيما لو تم أمام السلطة المختصة لأإو 
على  تعمل  الإنابة القضائية  (42,) نتدبت لسلطاته القضائيةإختصاص لها للبلد الأجنبي الذي  إي سلطة او  أباتخاذها لهذا الإجراء لم تتنازل عن  

من خلال نقل المسائل الجنائية  ,  اءات الجنائية المتعلقة بالقضايا الممتدة خارج الحدود الوطنيةتعترض سير الإجر قد  تقليل العقبات والصعوبات التي  
وكذلك من خلال القوانين الوطنية والدخول في  , وفق مبدأ المعاملة بالمثل    وسع بالتعاون القضائي بين الدول  لمواجهة الظواهر الإجرامية،أبشكل  

معظم الاتفاقيات ذات   (  وأن43)  , الاتفاقيات تدعم التعاون الدولي وتحدد شكله بدقةو   التشريعات الدولية والاقليمية  فأن   , لذا الاتفاقيات الدولية
في الاتفاقية القيام بالنيابة عنها    اً ي دولة متعاقدة في الاتفاقية أن تطلب رسمياً من دولة أخرى عضو لأحق    أجمعت بوجودالصلة بالإنابة القضائية  

من خلال طلب الحصول على الوثائق الضرورية  , جريمة إرهابية ةيأنوع من الإجراءات القضائية المتعلق بالدعوى الناشئة عن  بأيو  ,في إقليمها
وكذلك فحص واجراء المعاينة لبعض الادلة الجرمية وسماع الافراد الشهود وايصال التبليغات القضائية  رسمياً ,والمستندات والسجلات ذات الصلة 

 ( 44)تنفيذ واجراء الحجز.الوامكانية 
 الثاني تنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين   الفرع

وذلك استناداً إلى مبدأ السيادة    ,عنها  صدر التي  خرى  الأدول  التعترف بحجة الأحكام القضائية في    لادول  ال المحاكم في  التنفيذ للأحكام الأجنبية  .1
ستناداً لضوابط وآليات يتفق عليها فيما  ,إ  حترام الأحكام القضائية الأجنبيةإالدول  جميع  يتطلب من    لذاقاعدة عامة،  وهي تعتبر  القضائية لكل دولة  

لخطورة هذه الجرائم , و ات للوصول الى محاكمة فاعلة لمكافحة الجريمة المنظمة بصورة عامة والجريمة الإرهابية بصورة خاصةيضمن الاتفاق  مبينه
 ( 45,)لمفهوم التقليدي لسيادة الدولالتجاوز  سبب رئيسي,و التعاون القضائي الدولي يعد واجباً دولياً  أن التضامن الدولي وتدعيمف على المجتمع
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ومنها التبادل في البيانات القضائية والسجلات   ,بين الدولتين  ةالاجراءات المطلوب  نجد ان إجازة التنفيذ للحكم الأجنبي تفترض فيه تنفيذ بعضو 
 ( 46)الجنائية وكذلك التشابه في النظم التشريعية العقابية وغيرها.

يعرف إجراء تسليم المجرمين على أنه)قيام دولة ما بتسليم متهم بجريمة أو مدان بحكم قضائي موجود على إقليمها  الى الدولة  تسليم المجرمين  .2
  اً بناءو   التي وقعت الجريمة في إقليمها، أو التي صدر فيها الحكم القضائي بالتجريم والإدانة لغرض القيام بمحاكمته أو تنفيذ الحكم على المدان

المادة  (كما ان  47,)مبدأ المعاملة بالمثل()على أساس تطبيق  أو  استناداً لمعاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الطرفينو على طلب هذه الدولة،  
هو قيام   لمجرمينا  أن تسليم  بينت(  45/116) الأولى من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم

القانونية   لخطورة  (و 48,) الحكم الصادر بحقه    تنفيذدولة أخرى ليتم محاكمته و لمتهم  الشخص  التسليم    ةتضمنمالدولة بمجموعة من الإجراءات 
كما يواجه التسليم    ويكتسب أهمية خاصة,  ,على المجتمع الدولي يخضع نظام تسليم المجرمين فيها  لقواعد القانون الدولي العام  يةجرائم الارهابال

تتمسك بعض من الدول بأجراء عدم التسليم لمرتكبي الجرائم الإرهابية على أساس أن هذه الجرائم    حيثالصعوبات    في الجرائم الارهابية العديد من
كما ترفض دول أخرى التسليم بسبب عدم وجود معاهدة للتسليم المتبادل بينهم, ولا يوجد في القانون الدولي ما يجيز   ,تعد من انواع الجرائم السياسية

و اقليمية ثنائية أو مشتركة بينها أو على أتلتزم الدول بتسليم المجرمين في حال وجود معاهدات دولية  ولكنو يجبر الدول على تسليم مواطنيها، أ
 ( 49,)أساس مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول

 الخاتمة:
واجهت التعاون حدى الصعوبات التي  إهي  ,جرائم العنف الأخرى ومسألة سيادة الدولة  مع  تداخله  و مفهوم محدد وواضح للإرهاب  لعدم التوصل  

,كما ان القرارات الدولية الصادرة من منظمة الامم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية  الدخول بالمعاهدات و من  الدول  منع  يلم    كل ذلكولكن  الدولي,  
ريعات  المتحدة ومجلس الامن الدولي والكيانات والمرتبطة بهم والمنظمات الدولية ساهمت بشكل كبير في دعم التعاون الدولي وخاصة في مجال التش

صادرة منها , لوطنية , كما الزمت الدول بتنفيذ القرارات الللدول حيث الزمت الدول بتضمين الجانب العقابي للجرائم الارهابية ضمن تشريعاتها ا
المجتمع    وتشجيع التعاون بينها في مجال تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة القضاية وتسليم المجرمين, ليصب بالنتيجة النهائية التي يسعى لها

فعند ارتكاب الجريمة داخل    ،وتقليل خطورتها    منع وقوع الجريمةيهدف لفي التشريعات    الجانب الوقائيالدولي وهي القضاء على الارهاب, كما أن  
على  وتفعيل الملاحقة القضائية بهدف القبض    الجانيوملاحقة    تتبعهنا يجب  ,ف إلى دول أخرى    الجاني الحدود الجغرافية لإقليم دولة ما وهرب  

كما   ,التسليم بين الدولبرام معاهدات  إضافة الى  إ   ,الجنائية  تحديث الدول لتشريعاتها و   من خلال تطوير  ه, ويكون لغرض محاكمت  الجاني وتسليمه
 .تعد إجراءات التسليم للمجرمين من أهم الإجراءات والأساليب للتعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإرهابية

 الاستنتاجات :
تشريعي في مجال مكافحة الارهاب المتمثل بالقرارات الصادرة من  منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي    وجود تعاون دولي وأقليمي .1

 والمنظمات الدولية والاقليمية. 
 هناك بعض الصعوبات في التعاون الدولي من أجل مكافحة الارهاب وذلك لعدم وجود تعريف شامل للارهاب نتيجة إختلاف أسبابه ودوافعه.  .2
عقابية  الزمت الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمؤسسات التابعة جميع الدول بتضمين الجوانب ال .3

 للجرائم الارهابية في تشريعاتها الوطنية . 
 ان تضمين الجانب الوقائي في التشريعات الوطنية للدول يساعد بشكل كبير على تقليل خطر التنظيمات الارهابية .  .4

 التوصيات :
 مكافحة الظاهرة الارهابية تحتاج تظافر كل الجهود وزيادة في التعاون الدولي والاقليمي بين الدول .  .1
ات استحداث أليات وتدابير) وقائية( لصد الجريمة قبل نشوؤها ومنع تجنيد الافراد وانخراطهم في الجماعات والمنظمات الارهابية ,وكذلك ألي .2

 )عقابية( لبيان حجم وسائل الردع التشريعية أزاء هذه الجريمة الخطرة .
 أمكانية توصل المجتمع الدولي لتعريف شامل متفق عليه للارهاب وذلك لرفع الاشكاليات التي تعترض التعاون الدولي في مكافحته .   .3
 .تطوير الاليات التشريعية الموجودة في الدول فيما يخص تسليم المجرمين , وتبادل الخبرات والتعاون القضائي والتدريب .   4
الجريمة    لمكافحة  فاعلة   محاكمة  الى  الدولية للوصول  الاتفاقيات  تصدر ضمن  وآليات  من خلال ضوابط  الأجنبية  القضائية  الدول للأحكام  إحترام .5

   الإرهابية.
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   الدولي القضائي التعاون  لتدعيمدولياً   واجباً   الدولي التضامن أعتبار المجتمع على  الجرائم هذه لخطورة .6
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